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	قبيل افتتاح أول مكتب لـ «ماكنير للمحاماة» خارج بريطانيا
قريشي: نقلنا خبرة 800 عام إلى الدوحة
2008-03-25 
الدوحة - سليمان حاج إبراهيم  
طمأن المحامي الملكي (بارستر) خور قريشي مدير مكتب «ماكنير للمحاماة» الحاصل على ترخيص فتح مكتب دولي له في قطر مكاتب المحاماة المحلية بعدم حدوث تصادم معها، وقال في حوار مع «العرب» قبيل افتتاح فرع الدوحة الذي يعد الأول لمكتب «ماكنير» خارج بريطانيا: «أنا أتكلم عن مكتبنا فهو متخصص في القانون التجاري الدولي، وفي العقود، والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية، بالإضافة لقضايا التحكيم الدولي، وهي جميعها لا تدخل في نطاق اختصاص التشريع المحلي، وبالتالي لن تكون هناك أية مخاوف من حدوث تصادم مع المكاتب المحلية».
وأكد قريشي أن قطر بدأت في السنوات الأخيرة تسترعي انتباه الجميع للطفرة التي حققتها وللمستوى الكبير الذي بلغته، وقال إن صفة المحامي الملكي التي نحوزها ظهرت للوجود منذ ثمانية قرون مضت «وبالتالي نكون قد نقلنا معنا نحو الدوحة للمرة الأولى خبرة لا تقل عن 800 سنة لاستثمارها هنا». 
لماذا قرر مكتبكم أن يفتح أول فرع له خارج المملكة المتحدة؟
- مؤسستنا هي مكتب استشارات قانونية، ويضم خيرة الخبراء في القانون الدولي، حيث نعمل مع الكثير من حكومات الدول التي تتعاقد معنا، إضافة إلى قائمة كبيرة من أشهر رجال الأعمال ومديري كبرى الشركات في نواحٍ مختلفة من العالم. وقد واتتنا فكرة فتح أول مكتب لنا خارج لندن -وبالضبط في الدوحة- لاعتقادنا الراسخ بأن الحكومة القطرية لديها خطة محكمة وقائمة على استراتيجية بعيدة المدى لتطوير بنيتها التحتية، وتحقيق طفرة شاملة في المجالين التعليمي والتدريبي، وهذه الأجواء المشجعة نعتبرها بيئة محفزة لنشاطنا وقادتنا للمجيء إلى هنا للحاق بهذه الحركية التي تعيشها قطر في السنوات الأخيرة، لنساهم بدورنا في هذه المسيرة من خلال طبيعة عملنا، حيث من المتوقع أن يكون هناك تعاون كبير مع المجتمع القطري.

ألم ينتابكم خوف من اقتحام المجال المحلي خصوصا أن عدة مكاتب للمحاماة القطرية شنت هجمة ضد المكاتب الأجنبية؟
- أريد أن أكون هنا واضحا، فهذه النقطة المهمة لا بد من التأكيد عليها، إنه من المقبول لمكاتب المحاماة المتخصصة في التشريع القطري التدخل في النظام القضائي المحلي. أما مكتبنا فهو متخصص في القانون التجاري الدولي وفي العقود والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية، بالإضافة لقضايا التحكيم الدولي، وهي جميعها لا تدخل في نطاق اختصاص التشريع المحلي، وبالتالي لن تكون هناك أية مخاوف في حدوث تصادم مع المكاتب المحلية. ثم إننا نؤمن بأننا سنزود قطر ورجال الأعمال والمحامين القطريين بالخبرات التي لم يسبق لهم الحصول عليها من قبل وهذا سيفيد الجميع.

مكاتب المحاماة المحلية تتهمكم -أي المكاتب الأجنبية- بالتحايل على القانون وبسط نفوذكم على كل المتعاملين والزبائن المحليين؟
- كما أكدت من قبل لو كان هذا الأمر سيحدث فإنه يعتبر خطأ كبيرا، وهذا يشبه أن أقف في محكمة في الولايات المتحدة الأميركية وأترافع في القضايا وليست لي أية دراية بالتشريع الأميركي، وهذا الأمر سيعتبر تصرفا غير حكيم وخاطئ من أساسه. وبالتالي حتى أوضح طبيعة عملنا، فإنه سيتركز على تقديم النصيحة لعملائنا بخصوص تحرير العقود لتلافي وقوعهم في خلافات مع شركائهم، وبالتالي وضع عملائنا في أفضل حالة للتفاوض خلال إمضائهم للعقود الدولية التي تكون في الغالب بقيم مرتفعة تقدر بالملايين، وأي خطأ صغير -حتى لو كان تافها- قد يعرضهم لخسائر قد تنسف بمستقبل شركاتهم.

نفهم من هذا أنه لن يكون لكم أي تواجد في المحاكم وستكونون مجرد مستشارين؟
- إذا كان لنا وجود في المحكمة فسيكون الأمر لحل قضية متنازع عليها أو للقيام بتحكيم دولي، وبالتالي أؤكد مرة أخرى حتى يطمئن الجميع أننا لن نعمل أبدا على الوقوف أمام المحاكم القطرية وتمثيل أي كان، لأن ذلك ليس من اختصاصنا.

أي الجهات في الدولة تفاوضتم معها للحصول على اعتماد مباشرة نشاطكم بقطر؟
- بصفتي محام ملكي (بارستر) وبما أننا خبراء في نظام القانون البريطاني والتجاري الدولي، فقد تحصلنا على تصريح لفتح مكتب لنا من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة مادامت طبيعة عملنا في الغالب تركز على العقود التجارية وقضايا التحكيم التجاري.

هل كان لكم أي اتصال بوزارة العدل لتحديد طبيعة عملكم بصورة عامة خارج مجال العقود؟
- نحن تواصلنا مع عدة مسؤولين في الدولة، وأبدى الجميع تحمسه لمباشرة عملنا بعد أن شرحنا لهم بالتفصيل طبيعة عملنا كوننا مجموعة من الخبراء، وهذا الأمر الذي يهم أكثر العملاء.

هل لديكم تصور عن طبيعة العملاء الذين ستباشرون معهم نشاطكم في قطر في المراحل الأولى؟
- عملاؤنا هم الذين يريدون الحصول على أفضل النصائح من قبل خبرائنا المتمرسين في هذا المجال، حيث تغمرهم الرغبة في التعامل مع مؤسسة دولية مرموقة ومحترمة.
لماذا برأيكم لا نجد في قطر أسماء مؤسسات محاماة ذات صيت على المستوى الدولي؟
- قطر بدأت في السنوات الأخيرة تسترعي انتباه الجميع للطفرة التي حققتها وللمستوى الكبير الذي بلغته، والأمور تسير نحو الأحسن، فصفة المحامي الملكي التي نحوزها ظهرت للوجود منذ ثمانية قرون مضت، وهذا أول مكتب يفتحه «ماكنير» خارج بريطانيا، وبالتالي فإنا نقلنا معنا إلى الدوحة للمرة الأولى خبرة لا تقل عن 800 سنة لاستثمارها هنا. وفي الحقيقة إن هناك قلة من الناس الذين يملكون نفس التجربة التي نحوزها، فأنا على الصعيد الشخصي -على سبيل المثال- مثلت مع أو ضد أكثر من 50 دولة على المستوى الدولي في قضايا حساسة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والقلة القليلة من المكاتب لديها مثل هذه الخبرة.

هل يمكن أن يشمل نشاطكم التعاون مع حكومة قطر ودول المنطقة بصفة عامة مادام أنه في رصيدكم خبرة في هذا المجال؟
- نتمنى أن نبدي النصيحة ونقدم خبراتنا للحكومة القطرية والمؤسسات الحكومية في قطر وفي دول الخليج عموما، لأننا قمنا بعمل متميز مع الكثير من الدول في قضاياها الدولية.

هل قمتم بتأهيل خبراتكم في القانون القطري قبل انتقالكم للدوحة للتأقلم مع التشريعات المحلية؟
- بما أننا لسنا خبراء أو متخصصين في التشريع المحلي، ولن يكون لنا عمل به في المحاكم، فإننا لم نقم بذلك ولم نطلع عليه، ومن الخطأ الحكم عليه، ولا بد أن أضيف أننا لسنا محامين فقط، فبحكم طبيعة عملنا لا بد أن نضيف شيئا للمجتمع الذي نعمل فيه، ونعتقد أنه لدينا مسؤولية في أن نسدي النصيحة، ونمنح خبراتنا ومعارفنا للأجيال القادمة من المحامين القطريين، وننوي أن نطور برنامجا لذلك.

فيمَ يتمثل هذا البرنامج؟
- نرغب في تقديم تسهيلات لأفضل الطلبة لإجراء تدريباتهم في مكتبنا للحصول على خبرات أكبر تؤهلهم للعمل بصورة جيدة حال تخرجهم واعتمادهم كمحامين في المستقبل، حتى يكونوا أكثر اطلاعا على القوانين الدولية ويكونوا أكثر تأهيلا للبروز في ميدانهم.

كم عدد المحامين الذي سيعملون في مكتب «ماكنير» الدوحة؟
- يوجد لدينا في المكتب 8 محامين ذوو خبرات كبيرة، ونعتبرهم الأفضل في القانون التجاري البريطاني، فقناعتنا الراسخة التي لا تتبدل أن العميل يجب أن يخاطب المحامي الذي يتحمل قضيته بشكل مباشر ويتفوق فيها، فليس بالضرورة أن يكون معيار النجاح توفير مجموعة كبيرة من المحامين، بل الأهم هو الرصيد المعرفي وكم الخبرات العملية التي يحوزها كل محام يعمل في المكتب والتي يضعها تحت تصرف العميل الذي يخرج من المكتب بعد نهاية قضيته وهو راضٍ تمام الرضا عن الخدمة التي قدمت له.

قلت إنهم ضليعون في القانون التجاري البريطاني، لكن كيف ستتعاملون مع قضايا بعض العملاء التي تكون متعلقة بالقوانين الفرنسية أو الأميركية؟
- إن المحامين العاملين لدينا هم بالتأكيد ضليعون في القانون التجاري البريطاني وفي نفس الوقت في القانون التجاري الدولي، والذي يمثل القانون البريطاني ركيزته الأساسية، فأغلب القوانين الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية وتعتمد عليها في تفسير القضايا المرتبطة بها.. فهي الأصلُ، لكن هذا لا يعني أننا غير ضليعين في القوانين الأخرى التي لها علاقة بطبيعة عملنا، فكوننا مكتب محاماة دولي، فإننا نعتمد في الأساس على القانون التجاري الدولي وكل ما يتفرع عنه.

هل ستكون إقامتك دائمة في الدوحة مادام أنها جهة مهمة جدا بالنسبة لمكتبكم؟
- لدي حاليا شقة سكنية ومكتب في الدوحة، وسأقضي هنا جل أوقاتي، لكن في نفس الوقت سيكون لدي انتقال بين عدة مناطق، فطبيعة عملنا تستلزم التنقل، لكن مع تطور وسائل الاتصال الحالية فإن الأمر أصبح يسيرا، فبحيازة جهاز خلوي مكتبي (بلاك بيري) يمكنني أن أدير جميع الملفات من أي مكان في العالم، وأظل في تواصل مع مكاتبي حتى أسير جميع القضايا في أسرع وقت ممكن وباحترافية كبيرة.

ألا تتخوفون من رهبة كثير من العملاء من الاقتراب من مكتبكم بسبب الاعتقاد بارتفاع تكاليف الاستشارات التي تقدمونها والتي قد تعتبر خيالية بالنسبة للكثيرين؟
- من المهم التوضيح هنا أننا لسنا مكتب محاماة عادي ولا نأخذ أموالا من العملاء مسبقا -مثل الآخرين- حتى ننجز العمل المطلوب منا بواسطة خبرائنا، وبوسعي أن أعطيك مثالا، فقد سبق لي وأن اشتغلت على قضية لإحدى المؤسسات الحكومية بعدما أرسلها لي محامي الشركة، وهي قضية تحكيم دولي، فكان المبلغ الذي طلبه مكتب المحاماة للشركة الخصم مقدرا بملايين الدولارات، وهو يمثل ستة أضعاف ما دفع لنا كأتعاب للمقابل، ويمكن تصور الفارق حينما
يكون أقل بست مرات. ومنذ أكثر من ست عشرة سنة عمل لم آخذ سوى نسبة ضئيلة تعد أقل بكثير مما تأخذه مكاتب المحاماة العادية التي هي أقل خبرة بالرغم من أني أحوز صفة محام ملكي التي تعد راقية وذات أهمية كبيرة على المستوى الدولي.

	
	
	


